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الفصل الثالث

الإجراءات المنهجية للدراسة

الفصل الثالث

الإجراءات المنهجية للدراسة

لا تقتصر أهمية الثقافة السياسية على كونها موجه للسلوك السياسي لأفراد المجتمع، وعلى كونها محدد لطبيعة علاقة الفرد بالسلطة واتجاهه نحو هذه السلطة، ولكنها أيضاً تفسر لنا استجابات الجماهير تجاه بعض الظواهر أو الممارسات السائدة.

فالثقافة السياسية تسهم في تشكيل اتجاهات الرأي العام داخل مجتمع معين نحو بعض الأحداث أو الوقائع داخل هذا المجتمع، وتلعب دوراً بالغ الأهمية في تشكيل استجابته – أي الرأي العام – للأحداث المختلفة.

وفي هذا السياق، تشير الكتابات في مجال الرأي العام إلى أن "خبراءه في المجتمعات المتقدمة يقومون بدراسة ثقافات المجتمعات التي تخضع لنفوذهم حتى يتمكنوا من معرفة وزن واتجاهات الرأي العام الموجود بالفعل أو المتوقع حدوثه في المجتمع نحو حادثة معينة والتكهن بسلوك الأفراد نحو هذه الحادثة".(
)
ويُعتبر وجود مشكلة أو قضية تتطلب أو تفرض الاهتمام العام بها، من أهم مقومات الرأي العام. فمن شروط تكون رأي عام داخل أي مجتمع، هو أن تكون القضية أو المشكلة من الأهمية إلى الدرجة التي تدفع الناس إلى مناقشتها، وإبداء الرأي فيها لكونها تمس مصالحهم أو قيمهم ومعتقداتهم. (
)
وفي هذا البحث، وقع اختيارنا على قضية الفساد باعتبارها قضية تنطبق عليها الشروط السابقة. فالفساد قضية عامة تثير اهتمام الرأي العام المصري نظراً لكونها ظاهرة تمس مصالح الناس وتضر بهم وتؤثر على حاضرهم ومستقبلهم.

وعلى ذلك، تصبح لدينا في هذا البحث ثلاثة مفاهيم أساسية تحتاج إلى تحديدها وتعريفها إجرائياً قبل البدء في الدراسة الميدانية وهي مفاهيم: الثقافة السياسية، والرأي العام، والفساد، وهو ما سنحاول تحديده في هذا الفصل.

إضافة إلى ذلك يتضمن هذا الفصل أيضاً استعراضاً لتساؤلات الدراسة، ثم التعرف على أسلوب البحث والأداة المستخدمة في الدراسة الميدانية وهي استمارة المقابلة الفردية مع توصيف لبنود الاستمارة، ثم التطرق إلى عينة الدراسة والنطاق الجغرافي للبحث.

وفيما يلي تفصيلاً لكل نقطة من النقاط السابقة:-

أولاً: المفاهيم الأساسية للدراسة:-

(1)   مفهوم الثقافة السياسية:-

تشير الثقافة السياسية إلى "منظومة القيم والمعتقدات السائدة لدى أفراد مجتمع معين، والتي تحدد اتجاهاتهم نحو السلطة السياسية ورموزها داخل المجتمع، والتي تحدد أيضاً سلوكياتهم السياسية. وتتشكل الثقافة السياسية كانعكاس للوجود الاجتماعي للأفراد، كما تعكس خصائص البنية الاقتصادية – الاجتماعية السائدة في المجتمع خلال مرحلة زمنية معينة. وتسهم قيم الثقافة السياسية بهذا المعنى – ووفقاً لطبيعة اتجاهات الأفراد نحــو السلطة – في تشكيل اتجاه الرأي العام نحو الظواهر المختلفة المتعلقة بالسلطة".

وقد تم تحديد مجموعة من القيم – التي اعتمدنا في تحديدها على نتائج الدراسات الميدانية السابقة – والتي يوجد إجماع عليها من هذه الدراسات.

وتنحصر قيم الثقافة السياسية التي استندت إليها الدراسة، في مجموعة القيم التالية:-

1- الطاعة المطلقة للسلطة.

2- الإذعان والاستسلام للسلطة.

3- الشك في السلطة.

4- الخوف من السلطة، وأساليب التعبير عن ذلك الخوف بالتحايل عليها أو بالطاعة المجبرة لها.

5- القدرية في مواجهة الظلم وتعسف السلطة أياً كان مستواها. ويعبر الفرد عن ذلك الميل للقدرية بالتكيف مع ظروف القهر أو بالتغاضي عن استبداد السلطة.

(2)  مفهوم الرأي العام:-
يعتبر مفهوم الرأي العام من المفاهيم الحديثة نسبياً، إلا أن الرأي العام كظاهرة فإنه يُعد من الظواهر القديمة قدم ظهور المجتمعات الإنسانية.

وقد ظهر الاهتمام بالرأي العام مع بداية عصر التنوير حيث كان يُطلق عليه "رأي الجماهير". وزاد الاهتمام بالرأي العام خلال القرن التاسع عشر نتيجة لعدة عوامل منها انتشار الصحافة الديمقراطية، وسيادة الفلسفة النفعية التي ترى أن الشعب قادر على معرفة مصلحته ويستطيع التمييز بين المفيد وغير المفيد. وفي القرن العشرين، ازداد الاهتمام بدراسات الرأي العام بدرجة كبيرة نتيجة لازدياد أهمية الجماهير في الحياة السياسية، ونتيجة تقدم وسائل الاتصال الجماهيري والتي أخرجت الجماهير من عزلتها.(
)
وتختلف طبيعة الرأي العام في المجتمعات المتقدمة ذات النظم الديمقراطية عنها في المجتمعات النامية غير الديمقراطية. ففي المجتمعات الديمقراطية يكون الرأي العام ظاهراً وواضحاً نظراً لمناخ الحرية السائد، ولاحترام القادة هناك للرأي العام. أما في المجتمعات النامية، فإن الرأي العام يتسم بالكمون والسلبية بسبب كبت الحريات والآراء المعارضة تجاه القضايا العامة. (
) وفي هذا السياق يمكن تناول عدة نقاط هي:

(أ)  الرأي العام والثقافة السياسية:-

تُعد علاقة الرأي العام بالثقافة السياسية علاقة وثيقة. فالفرد في الدول المتقدمة تتم تنشئته منذ الصغر تنشئة سياسية سليمة بحيث تتشكل ثقافته السياسية بملامح خاصة تدفعه نحو المشاركة الإيجابية في العمل السياسي، كما ترسخ في ذهنه صورة للحاكم باعتباره وكيلاً عنه يُحاسب على أعماله، ويملك المواطن المقدرة على إنهاء هذه الوكالة، لأن الحكومة – والحاكم– في خدمة الشعب وليست سيدة عليه. (
)
أما في المجتمعات النامية – والعربية بشكل خاص – فمن المعروف أن الصورة التي تتكون لدى الفرد عن الحاكم تتم من خلال مؤسسات التنشئة السياسية المختلفة وخاصة أجهزة الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، والتي تؤله الحاكم، وتجعله فوق المساءلة والنقد، وتُجند كل أجهزة الدولة ومؤسساتها في خدمته، ولا يملك الشعب الحق في عزله مهما تدهورت أحوال المجتمع، ومن ثم تتشكل الثقافة السياسية بخصائص تدفع الرأي العام نحو السلبية والانفصال عن حكومته، وافتقاد قدرته على المقاومة والتغيير.

(ب)  مظاهر الرأي العام:-

من المفترض أن يكون للرأي العام مظاهر معينة يعبر من خلالها عن نفسه، ويعبر بها الجمهور عن اتجاهاته نحو القضايا والمشكلات العامة التي تهمه.

وتشير دراسات الرأي العام إلى أن للرأي العام نوعان من المظاهر هي:-

النوع الأول: مظاهر إيجابية: تتمثل في الثورات وهي أسلوب عنيف يلجأ إليه الرأي العام حينما يتأكد أنه لا فائدة من التعبير الكلامي عن  نفسه. وأيضاً الندوات والاجتماعات العامة، والمظاهرات، وإطلاق الشائعات لإزعاج السلطة وزعزعة الثقة فيها، وأخيراً الانتخابات. أما النوع الثاني فهو: المظاهر السلبية للرأي العام، وتتمثل في: المقاطعة، وتفشي السلبية واللامبالاة، والإضراب عن العمل أو الإقلال من الإنتاج. (
)
(جـ)  تعريف الرأي العام:-

لا يوجد اتفاق عام بين العلماء على ماهية الرأي العام، ومن ثم فليس هناك تعريفاً واحداً لهذا المفهوم. (
)
وتتبنى الدراسة تعريفاً للرأي العام بمعنى: "وجهة نظر الأغلبية في قضية عامة تهم الجماهير".

ونعني هنا: وجهة نظر غالبية أفراد المجتمع، أما القضية العامة فنعني بها قضية أو مشكلة عامة تجد صدى لها لدى الجماهير بما يدفعها إلى إبداء وجهات نظرها حول هذه القضية فضلاً عن تصوراتها حول التعامل مع هذه المشكلة أو الظاهرة.

وتجمع كتابات الرأي العام على أن قياس الرأي العام يعتمد على ثلاثة طرق هي: الاستفتاء، وأسلوب المسح الاجتماعي، وتحليل المضمون.

وسوف تعتمد الدراسة على الطريقة الثانية وهي أسلوب المسح الاجتماعي بالعينة باستخدام استمارة "المقابلة المقننة" كوسيلة لجمع البيانات.

(3)  مفهوم الفساد:-

يمكن تناول عدة نقاط لتوضيح أبعاد هذا المفهوم ومضمونه:

(أ)  الفساد والرأي العام، وقيم الثقافة السياسية:-

العلاقة بين الرأي العام وظاهرة الفساد هي أيضاً علاقة وثيقة. فالرأي العام حينما يكون رأياً مستنيراً وواعياً وقوياً يستطيع أن يشكل رادعاً للسلطة المتورطة في الفساد، ويستطيع مكافحة مظاهر الفساد المختلفة المتفشية في المجتمع.

وفي سياق ذلك أشارت بعض الكتابات إلى أن طبيعة موقف الرأي العام السائد في المجتمع نحو ظاهرة الفساد يمكن أن يساعد على – أو يعوق من – انتشار الفساد. فالرأي العام المتسامح تجاه ظاهرة الفساد يساعد على تفشي الظاهرة، بينما الرأي العام المعادي لها يمكن أن يعوق تفشيها. ولذلك فإن أحد العوامل الرئيسية التي تجعل الفساد في الدول النامية أكثر حدة من الدول المتقدمة – كما تشير هذه الكتابات – هو أن مواطني الدول النامية أصبحوا يتوقعون الفساد وينظرون إليه باعتباره ظاهرة مقبولة ومتوقع حدوثها خلال ممارساتهم لحياتهم اليومية.(*)
ويترتب على ذلك أيضاً أن منظومة القيم الثقافية السائدة في الدول النامية – وخاصة قيم الثقافة السياسية – تعتبر من أبرز عوامل تفشي الفساد في تلك الدول، فهي القيم التي تحرك الرأي العام في اتجاه مساعد أو معوق لظاهرة الفساد.

(ب)  أنواع الفساد:-

يمكن تقسيم أنواع الفساد إلى نوعين رئيسيين هما:-

- الفساد الصغير: ونقصد به فساد صغار الموظفين التنفيذيين بأجهزة الدولة المختلفة، والقطاع العام.

- والفساد الكبير: ويشير إلى الفساد المتفشي بين أصحاب المناصب القيادية العليا في مؤسسات الدولة والقطاع العام، فضلاً عن مجال السياسة حيث الفساد على مستوى كبار الساسة والمسئولين ممن يحتلون مواقع داخل السلطة السياسية.

ويعني ذلك أن الفساد الكبير ينقسم بدوره إلى نوعين من الفساد:-

- الفساد الإداري: أو كما يطلق عليه "محمود عبد الفضيل" الفساد البيروقراطي(
) – وهو الفساد المنتشر بين أصحاب المناصب القيادية العليا في مؤسسات الدولة والقطاع العام، أي الفساد لدى أصحاب المناصب الإدارية العليا.*
- والفساد السياسي: ونعني به الفساد لدى أصحاب المناصب السياسية العامة من كبار الساسة والمسئولين ممن يسيطرون على صنع القرار السياسي في المجتمع المصري.

وترى الباحثة أن الفساد الكبير – سواءً الإداري أو السياسي – هو الأكبر خطراً وتهديداً للمجتمع المصري، عن الفساد الصغير. وأنه ليس في إمكاننا القضاء على الفساد الصغير بدون القضاء أولاً على الفساد الكبير وخاصة "الفساد السياسي".

(جـ) مظاهر الفساد:-

حددت الدراسة مجموعة من مظاهر الفساد التي ترى أنها أكثر المظاهر انتشاراً في مجتمعنا المصري وهي:-

1- الرشوة: والتي تُعتبر أكثر مظاهر الفساد انتشاراً، وخاصة الرشوة الصغيرة التي أصبحت جزءًا من التوقعات اليومية للرأي العام المصري.

2- الواسطة: وترى الكتابات المهتمة بموضوع الفساد أن جزءًا كبيراً من انتشار هذا المظهر من مظاهر الفساد، إنما يرجع إلى ذلك الاعتبار الكبير الممنوح لروابط الدم والعلاقات القرابية والعائلية في المجتمع المصري وغيره من المجتمعات النامية. (
)
3- العمولات والاختلاسات.

4- استغلال الممتلكات العامة في أغراض خاصة.

5- التهرب من الجمارك.

6- إدخال سلع فاسدة.

(د)  تعريف الفساد:-

تتعدد تعريفات الفساد – كأي مفهوم في مجال الدراسات الإنسانية – حيث يختلف تعريفه باختلاف الرؤى الفكرية والاتجاهات النظرية.

7- غير أن معظم الأدبيات السياسية والاجتماعية تكاد تتفق حول معنى للفساد باعتباره "شكل من أشكال إساءة استغلال الوظيفة العامة أو السلطة لتحقيق مكاسب خاصة".(
)
وبعيداً عن الإسهاب في المزيد من التعريفات المتعددة التي قُدمت لمفهوم الفساد، سوف تعرض الدراسة لنموذجين فقط من هذه التعريفات، على سبيل المثال، وأيضاً نظراً لكونهما يقتربان من رؤية الدراسة لمعنى الفساد. ثم نعرض للتعريف الذي تتبناه الدراسة لهذا المفهوم.

التعريف الأول يرى أن الفساد في أبسط معانيه – (وإن كان هذا التعريف يركز أكثر على الفساد السياسي) – يشير إلى "إعادة توزيع (أو توجيه) Redirection ثروة الدولة لصالح هؤلاء الذين هم في مواقع السلطة. فالرجل الذي هو في موقع السلطة يتخذ قرار توزيع الثروة أو الموارد العامة ليس على أساس ما يتطلبه الصالح العام، ولكن على أسـاس المنتفعين من ذلك القرار ممن هم في السلطة." (
)
التعريف الثاني وضعه "موريس زيفتل" Morris Szeftel والذي يرى "أن الفساد في معظم دول العالم الثالث – حيث أجرى دراسة على زامبيا – إنما هو جزء من نسق النهب أو السلب Spoils System كما يسميه "زيفتل". ونسق النهب هو محصلة ميراث مـن الانحراف النسقي ومن الطموحات التي أثارها الاستقلال السياسي لدى الصفوة التي تشكلت منها – أو جاءت منها – القيادات السياسية والإدارية في العالم الثالث بعد الاستقلال". ويقول "زيفتل" أن أول شرط للارتباط بنسق النهب في الدولة هو المنصب العام، والذي يتطلب بدوره العضوية في الحزب الحاكم. (
)
وكما هو واضح تتقارب وجهتا النظر السابقتين من حيث التركيز على البعد السياسي لظاهرة الفساد، ودور رجل السلطة في نشر الفساد داخل المجتمع من خلال سيطرته على الثروة العامة، وتحكمه – بحكم منصبه – في إعادة توزيعها لصالح الفئة التي تشكل أقلية داخل المجتمع. ويعطي "زيفتل" أهمية خاصة للمنصب العام أو الوظيفة العامة باعتبارها الشرط الأول لممارسة سلوكيات الفساد.

وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية تتفق مع المعنى السابق للفساد، حيث تميل إلى منح الفساد السياسي تلك الأهمية التي يستحقها باعتباره المدخل لمكافحة كل أنواع الفساد الأخرى داخل المجتمع إلا أن الدراسة تتبنى تعريفاً للفساد تضيف إليه أبعاداً أخرى قد تكون غائبة في التعريفات السابقة.

والتعريف الذي تتبناه الدراسة الحالية للفساد يمكن بلورته في النقاط التالية:

أولاً:  يجب النظر إلى الفساد باعتباره ظاهرة بنائية تسببها عوامل تاريخية اقتصادية – اجتماعية متعددة وليست مجرد ظاهرة فردية تفجرها عوامل أخلاقية أو تربوية أو سيكولوجية.

ثانياً:  الفساد هو أحد أعراض أو مظاهر أزمة التخلف الهيكلية التي تعيشها مجتمعاتنا. فهو نتاج ومحصلة لبنية اقتصادية – اجتماعية معينة خلال مرحلة تاريخية محددة.

ثالثاً:  يشكل الفساد أحد أساليب الاستغلال الاقتصادي التي تمارسها الطبقة المسيطرة على مواقع السلطة وصنع القرار داخل أي قطاع من قطاعات المجتمع المختلفة وذلك من أجل إعادة توزيع الثروة والموارد العامة لصالح فئة قليلة من أفراد المجتمع.

رابعاً:  يترتب على ما سبق، أن مواجهة الفساد لا تأتي عن طريق تعديل السلوكيات الفردية لأعضاء المجتمع، وإنما عن طريق الإصلاح الهيكلي للخلل الاقتصادي – الاجتماعي، وتغيير طبيعة السياسات الاقتصادية – الاجتماعية السائدة.

ثانياً: تساؤلات الدراسة:-

انطلاقاً من الافتراض الرئيسي الذي بنيت عليه هذه الدراسة وهو: "أن قيم الثقافة السياسية لدى الرأي العام المصري – والتي تحكم طبيعة علاقته بالسلطة – تلعب دوراً أساسياً في تشكيل اتجاه الرأي العام نحو ظاهرة الفساد وفي تشكيل استجابته أيضاً لهذه الظاهرة وموقفه منها على نحو لا يدفعه إلى مقاومتها".

وانطلاقاً من ذلك، تحدد الهدف الرئيسي للدراسة في محاولة التعرف على مدى تأثير قيم الثقافة السياسية لدى الرأي العام المصري، على تشكيل اتجاهه نحو ظاهرة الفساد.

ومن أجل تحقيق هدف الدراسة، والتحقق من صحة فرضيتها الرئيسية، تم تحديد عدد من التساؤلات التي حاولت الدراسة الإجابة عليها من خلال البحث الميداني.

وتتبلور تساؤلات الدراسة في مجموعة التساؤلات الرئيسية والفرعية التالية:-

التساؤل الأول:-

*  ما هي محددات الثقافة السياسية داخل المجتمع المصري، وكيف تؤثر الظروف الموضوعية السائدة على قيم الثقافة السياسية؟

وللإجابة عن التساؤل الرئيسي الأول، طرحت الدراسة بعض الأسئلة الفرعية، تمثلت فيما يلي:-

1- ما مدى تأثير العوامل الاقتصادية وطبيعة الظروف الاقتصادية السائدة على تشكيل قيم الثقافة السياسية لدى الموظف المصري؟

2- ما مدى تأثير طبيعة البنية الطبقية السائدة على تشكيل قيم الثقافة السياسية للموظف المصري؟

3- ما مدى تأثير الممارسات السياسية للنظام الحاكم على تشكيل قيم الثقافة السياسية للموظف المصري؟

4- ما طبيعة الدور الذي تلعبه مؤسسات التنشئة السياسية – وخاصة الأسرة ووسائل الإعلام – في تشكيل قيم الثقافة السياسية لدى الموظف المصري؟

التساؤل الثاني:

*   ما طبيعة قيم الثقافة السياسية لدى الموظف المصري؟ ومدى اختلافها باختلاف خصائصه الاجتماعية؟

ويتضمن التساؤل الثاني مجموعة الأسئلة الفرعية التالية:-

1- ما مدى ترسخ قيم: الطاعة المطلقة للسلطة ورموزها، والإذعان، والإحساس بالقهر والانفصال عن السلطة، والشك فيها، والخوف منها، والقدرية في مواجهتها … لدى عينة البحث؟

2- هل تختلف طبيعة قيم الثقافة السياسية ودرجة ترسخها لدى الموظف باختلاف النوع، والمستوى التعليمي، والدخل؟

التساؤل الثالث:

 ما طبيعة اتجاهات الرأي العام المصري نحو ظاهرة الفساد؟

ويمكن الإجابة عن ذلك التساؤل من خلال الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية:-

1- كيف يرى الموظف المصري ظاهرة الفساد من حيث: أسبابها، ومظاهرها؟

2- ما الفساد الأكثر ضرراً على المجتمع من وجهة نظر عينة البحث: الفساد الصغير أم الفساد الكبير؟

3- هل يدين الرأي العام المصري فساد الكبار؟ وما أساليب هذه الإدانة؟ وما طبيعتها (سلبية/ إيجابية)؟

4- ما أسباب سلبية المصريين تجاه مظاهر الفساد من وجهة نظر عينة البحث؟

التساؤل الرابع:-

 ما طبيعة اتجاهات الرأي العام المصري نحو الأسلوب الأمثل لمواجهة الفساد؟

ويتضمن ذلك التساؤل مجموعة الأسئلة الفرعية التالية:-

1- ما نوعية الفساد الذي يجب منحه أولوية المواجهة: الفساد الصغير أم الفساد الكبير، من وجهة نظر عينة البحث؟

2- من تقع على عاتقه مسئولية محاربة الفساد من وجهة نظر عينة البحث: الناس أم الحكومة؟

3- ما مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد؟

4- ما الأسلوب الأمثل لمحاربة الفساد من وجهة نظر مفردات العينة؟

التساؤل الخامس:

*   ما مدى تأثير قيم الثقافة السياسية للموظف المصري على اتجاهه وتشكيل استجابته نحو ظاهرة الفساد؟

ويحاول البحث الإجابة عن ذلك التساؤل الرئيسي من خلال الأسئلة الفرعية التالية:-

1- كيف تؤثر قيمة الطاعة المطلقة للسلطة ورموزها على اتجاه الموظف نحو ظاهرة الفساد وطبيعة استجابته لهذه الظاهرة؟

2- ما مدى تأثير قيمة الإذعان والاستسلام للسلطة على اتجاه الموظف نحو ظاهرة الفساد؟

3- إلى أي مدى تؤثر قيمة الشك في السلطة على اتجاه الموظف نحو ظاهرة الفساد؟

4- كيف يؤثر الخوف من السلطة على اتجاه الموظف نحو ظاهرة الفساد، ورد فعله تجاه هذه الظاهرة؟

5- إلى أي مدى يؤثر الميل إلى القدرية في مواجهة السلطة على اتجاه الموظف نحو ظاهرة الفساد؟

ثالثاً: أسلوب البحث، وأداة جمع البيانات:-

(أ)  أسلوب البحث والأداة المستخدمة:-
الأسلوب المتبع في هذه الدراسة هو "المسح الاجتماعي عن طريق العينة"، وذلك لأنه أكثر الأساليب ملاءمة لطبيعة الدراسة حيث أنها دراسة وصفية، وحيث يمكن بواسطته التعرف على مدى تأثير قيم الثقافة السياسية على الرأي العام بالتطبيق على عينة من الموظفين، وذلك للتعرف على اتجاهاتهم نحو ظاهرة الفساد، وتأثير قيم الثقافة السياسية على هذه الاتجاهات.

وفيما يتعلق بأداة جمع البيانات، فإن هناك العديد من الأدوات التي تُستخدم في بحوث الثقافة السياسية مثل الاستبيان، وتحليل المضمون، والمقابلة المتعمقة والملاحظة وقد اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على استمارة المقابلة الفردية المتعمقة نظراً لأنها أداة مناسبة لطبيعة الموضوع، وأهدافه، وتساؤلاته.

فالمقابلات المتعمقة والاستبيانات لهما مزايا عديدة في دراسة الثقافة السياسية، حيث تمتاز المعلومات التي يتم جمعها عن طريقهما بالدقة، فضلاً عن أنهما يسمحان بالتعرف على محتوى الثقافة من حيث ماهيته، ومدى ثباته، ودرجة تغيره. (
)
(ب)  توصيف استمارة "المقابلة":-

اشتملت استمارة المقابلة على ثلاثة وأربعين (43) سؤالاً، إضافة إلى البيانات الأساسية، وكلها أسئلة مقننة باستثناء سؤالاً واحداً تم تركه مفتوحاً وهو الخاص بسؤال المبحوث عن "مظاهر الفساد من وجهة نظره"، وقد تم وضع هذا السؤال بعد التجربة الاستطلاعية لاستمارة المقابلة والتي اتضح منها أن كل مبحوث يتحدث عن الفساد من وجهة نظره هو وليس الفساد كما تعنيه الباحثة. فقد اتضح أن كل فرد لديه في ذهنه صورة خاصة عن الظواهر التي يمكن أن يعتبرها مظاهر للفساد. فالبعض رأى أن تعدد الفتاوي الدينية واختلاف الدعاة حولها، هذا هو الفساد بعينه، والبعض الآخر من المبحوثين اعتبر أن العُرى والملابس السافرة هو أهم مظهر للفساد في مصر – وهكذا.

لذلك تمت إضافة هذا السؤال المفتوح – وتفريغه يدوياً – للتعرف على وجهات نظر أفراد العينة في المظاهر التي يعتبرونها فساداً.

وقد تمحورت أسئلة المقابلة حول ثلاثة بنود أساسية هي:

1- البيانات الأساسية: وقد تضمن هذا البند الأسئلة المتعلقة بالعمر، والنوع، والحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي، والدخل الشهري، ومصدر الدخل.

2- قيم الثقافة السياسية: وقد اتجهت بعض أسئلة هذا البند إلى التعرف على كيفية انعكاس خصائص البنية الاقتصادية - الاجتماعية السائدة في المجتمع المصري – ومنها البنية الطبقية – على قيم الثقافة السياسية للمصريين. إلى جانب عدة أسئلة تكشف عن دور مؤسسات التنشئة السياسية في تشكيل قيم الثقافة السياسية. 

ثم بعد ذلك تتطرق الأسئلة إلى قيم الثقافة السياسية لدى المصري، ومنها قيم: الطاعة، والإذعان للسلطة، والخوف منها، وأيضاً قيمة الشك في السلطة، ثم القدرية في مواجهة الظلم والتكيف مع ظروف القهر.

3- اتجاه الرأي العام نحو ظاهرة الفساد: ويشمل هذا البند سؤالاً مفتوحاً حول وجهـة النظر الخاصة لأفراد العينة عن ماهية مظاهر الفساد كما يرونه، ثم بعد ذلك أسئلة مقننة عن مظاهر الفساد كما تعنيها الدراسة الحالية، متضمنة أسئلة عن أسباب الفساد من وجهة نظر عينة البحث، والآثار المترتبة عليه، وأساليب مواجهته.

 (جـ)  تجربة الاستمارة:-

بعد تصميم استمارة المقابلة، قامت الباحثة بإجراء تجربة استطلاعية (Pre–Test) للاستمارة في صياغتها الأولى، وذلك للتأكد من صلاحيتها للتطبيق الميداني، والتعرف على مدى ملاءمة الأسئلة لموضوع الدراسة، ولعينة البحث، فضلاً عن ملاءمة الصياغة اللفظية للأسئلة. وقد تم تطبيق الاستمارة على حوالي (10%) من حجم العينة الأساسية، وقد تمت إضافة بعض الأسئلة وحذف أسئلة أخرى، وتعديل الصياغة لبعض الأسئلة.

وقد أسفرت التجربة الاستطلاعية للاستمارة عن النتائج التالية:-

أولاً:  كشفت التجربة الاستطلاعية عن: اختلاف صورة الفساد ومعناه في ذهنية الأفراد، وهو الأمر الذي سبق أن أكدته الباحثة، مما حتم ضرورة تضمين الاستمارة لسؤال مفتوح حول مظاهر الفساد من وجهة نظر عينة البحث حيث اتضح أن كل مبحوث يفهم الفساد انطلاقاً من:-

I-  طبيعة المشكلة أو المشاكل التي يعانيها هو شخصياً.

ب-  موقعه الطبقي.

جـ- ثقافته الفرعية: حيث كان أحد أفراد عينة التجربة الاستطلاعية ينتمي لجماعات البدو، ووجدته الباحثة يشير إلى الفساد بمعنى "عدم اهتمام الدولة بالجماعات الموجودة في المناطق النائية"، على حد تعبير المبحوث.

ثانياً:  تم حذف بعض الأسئلة التي وجدت الباحثة أنه يحدث تكراراً لإجاباتها بمعنى أن كل مفردات العينة أجابت بإجابة واحدة لنفس السؤال. ومن أمثلة ذلك سؤال:- "إيه هو الحزب السياسي الأكثر قرباً من الجماهير من وجهة نظرك؟" حيث أجابت مفردات العينة بنفس الإجابة وهي: "ولا حزب".

ثالثاً:  تمت إضافة استجابات لبعض الأسئلة، وهي استجابات اختارتها غالبية مفردات العينة في التجربة الاستطلاعية للاستمارة، ولم تكن هذه الاستجابات مُدرجة في الصياغة الأولى للاستمارة.


ومن أمثلة ذلك الأسئلة التالية:-


السؤال الأول: هو تفتكر أن الفرص متاحة الآن أمام أي شخص لأنه يرتقي بسهولة إلى طبقة أعلى من طبقته؟".


وقد كانت الاستجابات الموجودة في الصياغة الأولى هي فقط: (نعم)، (لا).


وقد تمت إضافة استجابة ثالثة هي: (نعم لغير الشرفاء فقط).


أما السؤال الثاني: فهو السؤال الخاص بمظاهرات 1977، ورأى المبحوث في مدى صحة تصرف الناس في ذلك الوقت، حيث كان للسؤال إجابتين فقط هما: (صح)، (غلط).


وبعد التجربة الاستطلاعية أُضيفت استجابة ثالثة هي: "كان صح أيامها لكن دلوقتي غلط".


وهناك أسئلة أخرى أُضيفت إليها استجابات جديدة أيضاً بعد التجربة الاستطلاعيـة مثل السؤال الخاص "بالمشاركة في الانتخابات" حيث أُضيفت إليه استجابة: "كنت أشارك لكن دلوقتي لأ". وهي استجابة ترددت كثيراً عند تجربة الاستمارة.

رابعاً:  تم تعديل صيغة السؤال التالي:

"لو عندك طفل إيه أهم القيم اللي تربيه عليها؟"

فقد اختار كل المبحوثين استجابة واحدة وهي: التدين والأخلاق، لذلك عُدل السؤال إلى:

"لو عندك طفل إيه أهم القيم اللي تحرص على إنك تربيه عليها بعد التدين والأخلاق".

رابعاً: عينة الدراسة والنطاق الجغرافي للبحث:-
تم تحديــد نـوع عينـة الدراسـة وهـي "عينـة غيـر عشوائيـة بالحصة" Non – Random Quota Sample استناداً إلى أن مفردات جمهور البحث غير معروفة، ومن ثم لا يمكن اختيار عينة ممثلة تماماً لجمهور البحث، بمعنى أن يكون لكل مفردة فرصة متساوية للظهور في العينة، ومن ثم فإنه يصعب اختيار عينة بالطريقة العشوائية، وعلى ذلك كانت الطريقة المناسبة لاختيار العينة هي الطريقة غير العشوائية والتي تتناسب مع الدراسات التي يكون فيها جمهور البحث غير معروف للباحث، ولا يكون أمام مفردات جمهور البحث فرصة متساوية للظهور في العينة. (
) أما عينة "الحصة"، فهي أحد أنواع العينات غير العشوائية، وقد وقع الاختيار على هذا النوع من العينات لأن عينة الدراسة يتم اختيارها من شريحة الموظفين العاملين في الحكومة والقطاع العام، وهي شريحة على الرغم من عدم معرفتنا لجميع مفرداتها، إلا أننا نعرف خصائص عامة لها. (
)
واستناداً إلى ما سبق، فقد اعتمدت الباحثة على الإحصاءات الواردة في التعداد العام للسكان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 1996، وذلك لاختيار مفردات العينة وعددها (100) مائة مفردة من شريحة الموظفين العاملين في الحكومة والقطاع العام بإقليم القاهرة الكبرى، وقد تم توزيعها حسب متغير "محل العمل"، وذلك بتوزيع نسبي يتفق مع نسب وجودها في مجتمع الدراسة (القاهرة الكبرى). وقد تم اختيار مفردات العينة من السجلات المتوافرة بالمؤسسات والشركات التي تم التطبيق فيها، بطريقة الصدفة، ولذلك فإن هذه العينة لا تعتبر ممثلة تمثيلاً دقيقاً لمجتمع البحث، وبناءً عليه لا نستطيع الزعم بأن نتائج دراستنا يمكن أن تنطبق بدقة على مجتمع البحث الكلي. مع ملاحظة أنه قد تم الأخذ في الاعتبار التوزيع المتساوٍ بين الجيزة والقليوبية لصغر حجم العينة.

وقد تم اختيار مفردات العينة من الدرجات الوظيفية العادية مستبعدين القيادات الإدارية العليا، وقد توزعت مفردات العينة على مختلف المستويات التعليمية – المتوسطة والعليا – وأيضاً على مختلف المراحل العمرية، كما تباينت أيضاً في النوع (ذكور / وإناث).

*  مصادر العينة:

تم اختيار مصادر العينة من مؤسسات الدولة الحكومية، وشركات القطاع العام داخل نطاق إقليم القاهرة الكبرى، وهي كالآتي:-

من محافظة القاهرة:- تمثلت مصادر العينة في وزارات : الشئون الاجتماعية، الصحة، الخارجية، المالية، الداخلية، إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، وشركة مصر للبترول، وبنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة النقل العام، ومديرية الشباب. وقد توزعت العينة في محافظة القاهرة وعددها (50) خمسون مفردة إلى (36) ذكور، و (14) إناث.

ومن محافظة الجيزة: تمثلت مصادر العينة في وزارات: الزراعة، الشئون الاجتماعية بالجيزة، شركة المياه، الشباب والرياضة، التربية والتعليم (بعض المدارس)، وشركة الحاسبات الآلية، وشركة إيديال، والغاز الطبيعي، ومعهد تيودور للبلهارسيا. وقد توزعت العينة في محافظة الجيزة وعددها (25) خمسة وعشرون مفردة إلى (17) ذكور، و (8) إناث.

ومن محافظة القليوبية: تمثلت مصادر العينة في: مديرية الأوقاف، التربية والتعليم، مستشفى بنها الجامعي، التأمين الصحي، مديرية الشئون الاجتماعية، جامعة بنها، شركة بنها للصناعات الإلكترونية. وقد توزعت العينة في محافظة القليوبية وعددها (25) خمسة وعشرون مفردة إلى (17) ذكور، و (8) إناث.

(�)  سعيد سراج، الرأي العام، مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص 205.


(�)  فاروق يوسف: الرأي العام، مرجع سابق، ص ص 30 – 31.


(�) فاروق يوسف أحمد: الرأي العام، مرجع سابق، ص ص 5 – 10.


(�) سعيد سراج: الرأي العام، مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص 10 ، 16.


     وأنظر أيضاً: فاروق يوسف، المرجع السابق، ص ص 24 – 27.


(�) سعيد سراج، الرأي العام، مرجع سابق، ص 112.


(�) المرجع السابق، ص ص 39 – 44.


(�) أنظر عرضاً تفصيلياً لتعريفات عربية وأجنبية لمفهوم الرأي العام في: فاروق يوسف: الرأي العام، مرجع سابق، ص ص 11 – 14.


(*) من هذه الكتابات:


إكرام بدر الدين: "ظاهرة الفساد السياسي"، مجلة الفكر العربي، بيروت، ع (71)، السنة (14)، يناير/ مارس 1993، ص ص 29 – 32.


David Jary and Julia Jary: The Harper Collins Dictionary of Sociology, A Division of Harper Collins Publishers, 1991, p. 88.


(�) أنظر دراسة: محمود عبد الفضيل: "الفساد وتداعياته في الوطن العربي" مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة (22)، ع (243)، مايو/ 1999، ص ص 4 – 5.


* يجب التنويه إلى أن الفساد الصغير والمتمثل في فساد صغار الموظفين في أجهزة الدولة والقطاع العام، هو أيضاً "فساد إداري" ولكنه فساد إداري صغير.


(�)   Rabert Williams: Political Corruption in Africa, Gower Publishing Company Limited, England, 1987, pp. 59 – 63.


(�) من أمثلة الكتابات التي اتفقت حول هذا المعنى، ولمزيد من التفاصيل حول تعريفات الفساد، أنظر:


-  Michael Clarke (Editor): Corruption, Causes, Consequences and Control, Frances Pinter (Publishers), Ltd, London, 1983, p. 24.


-  Arvind K. Jain (Editor): Economics of Corruption, Kluwer Academic Publishers, London, 1998, p. 1.


-   Encyclopedia of sociology: Second Edition, V. 3, 2000, p. 2124.


-  James C. scott: Comparative Political corruption, Prentice. Hall, Inc., Englewood cliffs, N.J., London, 1972, p.4.


 (�)Arvind D. Jain (Editor): Economics of Corruption, op. Cit, pp. 3 – 6.


(�) Morris Szeftel: Corruption and the Spoils System in Zambia, In: Michael Clark (Editor): Corruption, Causes, Consequences, and Control, op. Cit, p. 179.


(�) كمال المنوفي: الثقافة السياسية في الفقه السياسي المعاصر، مرجع سابق، ص 59 – 60.


(�) سمير نعيم: المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية، القاهرة، مكتبة سعيد رأفت، ط/ 4، 1987، ص146.


(�) المرجع السابق، ص 147.





